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 الجمهورية اللبنانية 
 مجلس النواب        

 16/10/2020تاريخ  189قانون رقم 
 (22/10/2020تاريخ  41)ج. ر. عدد 

 قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح
 ومعاقبة الإثراء غير المشروع

 
 الباب الأول: 

 نطاق تطبيق هذا القانون 
 تعريف المصطلحات -1المادة 

 هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية ما يلي:من أجل تطبيق أحكام 
ناً أم منتخباً، دائماً أم ، سواء أكان معي  خص يؤدي وظيفة عامة أو خدمة عامةأي ش الموظف العمومي:  - 1

مؤقتاً، مدفوع الأجر أم غير مدفوع الأجر، في أي شخص من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص، على 
ام لك عام أو منشأة عامة أو مرفق عواللامركزي، وبشكل عام أي شخص يؤدي عملًا لصالح م  المستويين المركزي 

م، العا أو مؤسسة عامة أو مصلحة عامة أو مال عام، سواء أكان مملوكاً، كلياً أو جزئياً، من أحد أشخاص القانون 
ات الدستورية أو أي منصب وسواء تولاها بصورة قانونية أم واقعية، بما في ذلك أي منصب من مناصب السلط

 ستشاري.اأو عسكري أو مالي أو أمني أو  تشريعي أو قضائي أو تنفيذي أو إداري 
 
وما دون أو ما  هو كل موظف عمومي باستثناء موظفي الفئة الرابعةالموظف العمومي الخاضع للتصريح:    - 2

 رسمية. كماهد اليعادلها غير المكلفين بمهام فئة أعلى وأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية والمدارس والمعا
لسير ادارة وموظفو إارية يخضع للتصريح عن الذمة المالية الموظفون في وزارة المالية وموظفو الجمارك والدوائر العق

ع الرتب والهيئات المستقلة والناظمة، المنشأة بقوانين، من جمي اللجان الإدارية وومستخدم وورئيس وأعضاء وموظف
 والفئات إذا كان يترتب على أعمالهم نتائج مالية.

 
 : الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي تم  إنشاؤها في القانون الخاص بها.الهيئة - 3
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 : الباب الثاني

 التصريح عن الذمة المالية والمصالح
 

 موجب تقديم التصريح  -2المادة 
ن فيها جميع عناصر الذمة المالية لى كل موظف عمومي خاضع للتصريح أن يقدم تصاريح موقعة منه، يبي  ع -أ 

  هذا القانون.والمصالح العائدة له ولزوجه وأولاده القاصرين، في لبنان والخارج وفق أحكام 
على حدة والإشارة ، وجب على كل منهما تقديم تصريح ندما يكون كل من الزوجين خاضعاً لموجب التصريحع -ب 

م ال  القاصرين. وصي منهما التصريح الخاص بأولادهإلى ذلك في التصريح، على أن يقد 
 

 دورية التصاريح -3المادة 
 قدم التصاريح في الأوقات الآتية:ت   -أ 

عتبر ي هذه الوظيفة. يي الوظيفة العمومية، وكشرط من شروط تول  تصريحاً أول خلال شهرين من تاريخ تول   .1
 ة أخرى تولي وظيفة عمومية كل تجديد أو تمديد لها لولايات متتالية بالانتخاب أو الانتداب أو بأية طريق

  ينص عليها القانون.
 م التصريح السابق.تصريحاً إضافياً كل ثلاث سنوات، من تاريخ تقدي .2
 تصريحاً أخيراً خلال مهلة شهرين من تاريخ انتهاء خدماته لأي سبب كان. .3

م تصريحاً أول جديداً عن الذمة المالية بالاستناد إلى أحكااعلى الموظف  -ب  م لعمومي الخاضع للتصريح، أن يقد 
 لقانون اسابقاً بالتصريح المنصوص عليه في هذا القانون خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه وإن كان قد تقدم 

 .154/1999رقم 
 كتفى بتصريح واحد.ذا تعددت الوظائف المشمولة بهذا القانون للموظف العمومي الواحد ي  إ -د 
 

 آلية تقديم التصريح ومضمونه -4 ةالماد
رية، ذي يحفظ السقانوناً بالشكل اليقدم التصريح ورقياً ضمن غلاف مغلق وموق ع أو بأية وسيلة إلكترونية مقبولة  –أ 

لموجبة قيم اوذلك وفق النموذج المرفق بهذا القانون. يجوز للهيئة، عند الاقتضاء، تعديل النموذج المرفق بما فيه ال
 للتصريح.

 لى التصريح أن يتضمن جردة بكامل الذمة المالية والمصالح في لبنان وفي الخارج، ويشمل:ع –ب 
 لتي توفرها الوظيفة العمومية.أي دخل من المصادر ا .1
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هبة(،  الأموال المنقولة وغير المنقولة في لبنان والخارج كافة وكيفية اكتسابها )مثلًا: شراء، إرث، وصية، .2

لائتمانية ا لعقودوالإيرادات الناجمة عنها؛ بما فيها الأموال غير المنقولة الآيلة عبر وكالات غير قابلة للعزل أو ا
ودعة في دية المالآليات القانونية المشابهة كما والمجوهرات والأحجار والمعادن الثمينة والأموال النقأو سواها من 

 ف و/أوالمصارف و/أو المؤسسات المالية مع تحديد أرقام الحسابات، والأموال النقدية غير المودعة في المصار 
 المؤسسات المالية.

 ا )أي الإستحقاقات والفوائد المترتبة عليها(.قيمتها وشروطه الالتزامات والديون، مع تحديد .3
جميع المصالح التي ينتج عنها أي دخل مادي من أي مصدر غير الوظيفة العامة والأموال المنقولة وغير  .4

 : نى بها على سبيل المثال لا الحصرالمنقولة وقيمة هذه المداخيل ويع
ات، جميع النشاطات والاستثمارات في أية مشاريع إقتصادية )مثلًا: الشراكة، الحصص، الأسهم، السند -أ

الية والمحفظات الإستثمارية على أنواعها، أية شهادات أو صكوك أو سندات مرتبطة عوائدها بتدفقات م
جميع المصالح ناجمة عن أسناد تجارية أو أوراق مالية أو أرباح أسهم أو فوائد سندات(؛ كما و 

 .الائتمانية
 

 والوظائف والعضويات، إن كانت بالتعيين أو بالانتخاب، في أي شخص من:المناصب والأدوار  -ب
 جان أشخاص القانون العام )مثلًا: عضوية مجالس إدارة المؤسسات العامة والهيئات الرقابية والل

داتها و اتحاأظمة بقوانين أو البلديات والوظائف الاستشارية في الإدارات العامة بما فيها الهيئات المن
 والمخترة والمجالس الإختيارية(. 

 ة وأشخاص القانون الخاص )مثلًا: عضوية مجالس الإدارة والشركات والجمعيات والأحزاب والأندي
 قطاعينفازت بعقد التزام أو شراكة بين ال ةوالنقابات المهنية، وأي تكتل شركات محلية و/أو أجنبي

 العام والخاص(.
خرى قد تدخل ضمن نطاق التصريح باعتبار المصرح والمصرح عنهم أصحاب الحق أية مصالح أ -د

 المباشر أو الحق الاقتصادي.
 جميع المصالح، كما هي محددة في الفقرة الثالثة أعلاه، التي لا ينتج عنها أي دخل مادي؛ .5
ين إلى ما تقدم، على المصرح أن يبين في التصاريح الإضافية والأخيرة أوجه الاختلاف وأسبابها بإضافةً  -ج

 تصريح وآخر.
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 إيداع التصاريح -5المادة 

تودع التصاريح المنصوص عليها في هذا القانون لدى الهيئة مقابل إيصالات، وتحفظ في سجلات مادية  -أ
  وإلكترونية.

 هيئة.وأعضاؤها، فيقدمون تصاريحهم إلى رئاسة مجلس الوزراء وتنشر على الموقع الإلكتروني للأما رئيس الهيئة 
 لى حين تشكيل الهيئة، تودع التصاريح لدى المراجع الآتية مقابل إيصالات:إ –ب 

رئاسة المجلس الدستوري: رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء، نائب رئيس مجلس   - 1
 النواب، نائب رئيس مجلس الوزراء، الوزراء والنواب، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي وأعضاؤه.

 رئاسة الجمهورية: موظفو رئاسة الجمهورية، رئيس المجلس الدستوري وأعضاؤه.  - 2
 رئاسة مجلس النواب: موظفو مجلس النواب. - 3
 وان المحاسبة، المدعي العام لدى ديوان المحاسبة،رئاسة مجلس الوزراء: حاكم مصرف لبنان، رئيس دي - 4

هيئات س والقضاة المحاكم الشرعية والمذهبية، القائمون بالخدمة العامة وموظفو الإدارات والمؤسسات العامة والمجال
وسيط و فوها والصناديق التابعة لرئاسة مجلس الوزراء وجميع رؤساء الهيئات المستقل ة المنشأة بقانون وأعضاؤها وموظ

 الجمهورية. 
وزارة العدل: الرئيس الأول لمحكمة التمييز، رئيس مجلس شورى الدولة، النائب العام التمييزي، مفوض  - 5

ل العد الحكومة لدى مجلس شورى الدولة، رئيس هيئة التفتيش القضائي، رؤساء المحاكم الشرعية والمذهبية والكتاب
 ئية وأعضاؤها وموظفوها وموظفو المحاكم.ورؤساء الهيئات الإدارية ذات الصفة القضا

 : القضاة العدليون.رئيس مجلس القضاء الأعلى - 6
 رئيس مجلس شورى الدولة: القضاة الإداريون. - 7
 رئيس ديوان المحاسبة: القضاة الماليون وموظفو الديوان. - 8
 رئيس المحاكم الشرعية والمذهبية: القضاة والموظفون في هذه المحاكم. - 9

 الخاضعة لرقابة هذا المجلس. مجلس الخدمة المدنية: الموظفون العامون في الوزارات والإدارات العامة - 10
ديوان الوزارة التي ينتمي إليها: سائر الموظفين العموميين في كل وزارة من مدنيين وعسكريين الذين لا  - 11

 تخضع إداراتهم لرقابة مجلس الخدمة المدنية.
رة الداخلية والبلديات: رؤساء المجالس البلدية وأعضاؤها واتحادات البلديات ومستخدموها، ديوان وزا - 12

 والمختارون وأعضاء المجالس الاختيارية.
ديوان وزارة الوصاية: رؤساء مجالس إدارة المؤسسات العامة والمصالح المستقلة وأعضاؤها ومستخدموها  - 13

 واللجان الإدارية التابعة لها.



5 
 

يوان الوزارة المختصة: رؤساء الهيئات الإدارية المناط بها إدارة مرافق عامة من غير المؤسسات العامة د - 14
 والمصالح المستقلة وأعضاؤها ومستخدموها.

 
حاكمية مصرف لبنان: نواب الحاكم ورئيس لجنة الرقابة على المصارف وأعضاؤها وموظفوها وأمين عام  - 15

 وأعضاؤها العام وموظفوها، ومستخدمو مصرف لبنان.هيئة التحقيق الخاصة 
ر أو المراجع المختصة المذكورة أعلاه التصاريح لدى مصرف لبنان، وتنتقل إلى الهيئة حين تتوف تحفظ الهيئة -ج

 لديها الوسائل الضرورية لحفظها بشكل أصولي وآمن.
 

  تعميم الإدارة عن التصريح: -6المادة 
ن لموظفو معنية موقتاً باستلام التصاريح أن تصدر تعميماً بواسطة الإدارة التابع لها اعلى الهيئة وعلى كل جهة 

 العموميون الخاضعون للتصريح خلال مهلة شهر من تاريخ نشر هذا القانون. كما وتصدر خلال الشهر الأول من
صاريح ف التيد بها لتقديم مختلكل سنة تعميماً للتقيد بمضمون أحكام هذا القانون، يشار فيه إلى المهل الواجب التق

 وإلى النتائج القانونية المترتبة على مخالفتها.
 

 جزاء عدم تقديم التصريح -7المادة 
مرار ستلاظيفة العمومية واي عتبر تقديم التصاريح المنصوص عليها في هذا القانون شرطاً من شروط تولي الو  –أ 

 الحقوق المالية.ستحقاق وقبض الرواتب والتعويضات وسائر افيها و 
ون دلًا حكماً كل من لا يقدم التصريح الأول في موعده والتصاريح اللاحقة المتوجبة في مواعيدها يعتبر مستقي -ب

 لمحدداغه كتاباً بوجوب تقديم التصريح عذر مشروع ويستمر في تقاعسه خلال مهلة ثلاثة أشهر، إما من تاريخ تبل  
دناه، )ج( أ يقة الإدارية، وإما من تاريخ توقف تسديد حقوقه المالية وفق الفقرةبالطر و في الفقرة )ج( أدناه بالذات 

 ويعتبر هذا التوقف عن التسديد بمثابة تبليغ للموظف العمومي المعني.
ضعين و الجهات المعنية المكلفة موقتاً استلام التصاريح، أن تبل غ جميع الموظفين العموميين الخاأعلى الهيئة  -ج

تم يولم  جوب تقديم التصاريح المنصوص عليها في هذا القانون إذا انقضت المهل القانونية المحددة لذلكللتصريح بو 
ن موميو تقديم هذه التصاريح. كما عليها بالتزامن وفوراً إبلاغ كل من الإدارات التابع لها هؤلاء الموظفون الع

يفوض إليه مهام صرف النفقات المذكورة،  المتقاعسون عن تقديم التصريح، والمحتسب المالي المركزي أو من
 حقوقهم المالية على أنواعها كالرواتب والتعويضات وتعويض الصرف من الخدمة وتعويض نهاية الخدمة بتسديد

لى إستمر وسائر التعويضات. وبمجرد حصول هذا التبليغ، يتوقف تسديد الرواتب والمستحقات المالية الأخرى فوراً وي
يم ت من تقدب  التث ة المعنية المذكورة مجدداً من الهيئة أو الجهات المعنية ترخيصاً بإعادة التسديد بعدغ الأجهز حين تبل  

 .التصريح المتوجب ضمن الأصول والشروط المحددة
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الات، لا تدفع الحقوق المالية على أنواعها كالرواتب والتعويضات وتعويض الصرف من الخدمة في جميع الح -د

هم وتعويض نهاية الخدمة، إلا إذا قدم الأشخاص المعنيون بالتصريح، إلى الجهة المختصة، الإيصال المثبت أن
ي حال جرى قبض أي مبلغ أو تعويض بخلاف تقدموا بالتصاريح المتوجبة ضمن الأصول والشروط المحددة. أما ف

لخزينة لحة االآلية المحددة بموجب الفقرة )ج( أعلاه من هذه المادة، ت عتبر تلك المدفوعات ديناً على المستفيد لمص
 متوجبة التسديد ومنتجة للفوائد القانونية منذ تاريخ قبضها. 

ية صحيحة وقائمة بالرغم من أي تدبير أو عقوبة بقى جميع الأعمال الناتجة عن ممارسة الوظيفة العمومت -ه
 تترتب على الموظف العمومي نتيجة عدم تقدمه بالتصريح. 

بط اصل وإجراء التبليغات المنصوص عليها في هذه المادة وفي إطار قواعد الحكومة الرقمية، يتم ر لتسهيل التو  -و
مح ة متلازمة واستحداث واجهات إلكتروني ة تسحواسيب مختلف الإدارات المعنية في ما بينها مع قاعدة إحصائي

ام ض إليه مهبالتبليغ وتوقيف التسديد وكشف الثغرات. وإلى ذلك الحين، ي عتبر المحتسب المركزي، أو من يفو  
م بأحكاة بموجب هذه المادة، وذلك عملًا صرف النفقات المذكورة، مسؤولًا عن أي تسديد مخالف للآلية المحدد

 .30/12/1963تاريخ  /14969من قانون المحاسبة العمومية الصادر بالمرسوم رقم/ 173و 93المادتين 
 

 سرية التصاريح -8المادة 
للتصاريح طابع سري محض، وكل من يفشي سريتها يعاقب بالحبس سنة على الأكثر وبغرامة تتراوح بين خمس 

 فضلًا عن إمكانية ملاحقته تأديبياً.وعشر مرات الحد الأدنى الرسمي للأجور أو بإحدى هاتين العقوبتين، 
 حقيق أو محاكمة.قضاء المختص في إطار ملاحقة أو تعتد بهذه السرية بوجه الهيئة واللا ي  

 
 

 التصريح الكاذب -9المادة 
م تصريحاً كاذباً يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة لأدنى الحد ا مرة 20و  10وبغرامة تتراوح بين  كل من يقد 

 لأجور.الرسمي ل
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 الباب الثالث: عناصر جرم الإثراء غير المشروع وأصول المحاكمة والمعاقبة
 الفصل الأول: جرم الإثراء غير المشروع

 
 عناصر جرم الإثراء غير المشروع -10المادة  

 الذمة يعتبر إثراءً غير مشروعٍ كل زيادة كبيرة تحصل في لبنان والخارج بعد تولي الوظيفة العمومية على -أ
المالية لأي موظف عمومي، سواء أكان خاضعاً للتصريح أو غير خاضع له، متى كانت هذه الزيادة لا 

صر يمكن تبريرها بصورة معقولة نسبةً لموارده المشروعة. ويعتبر عدم التبرير المذكور عنصراً من عنا
 الجرم.

خاص والأولاد القاصرين، كما والأش لتطبيق أحكام هذه المادة يعتبر بمثابة الشخص الواحد كل من الزوج -ب
ن خلال تملكات متسلسلة أو وسائل سيطرة غير مباشرة م -رين و/أو المؤتمنين و/أو الوصيينالمستعا

 ملًا بالقوانين المرعية.ع -متسلسلة أخرى أو خارجها
 

 الفصل الثاني: أصول الملاحقة الجزائية والمداعاة المدنية
 

  القانون الواجب التطبيق -11المادة 
 لاختصاص القضاء العدلي. ويخضع ن الجرائم العادية والأفعال الشخصيةميعد جرم الإثراء غير المشروع  -أ 

تطبق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية على دعاوى الإثراء غير المشروع؛ وفي كل ما لا يتعارض مع  –ب 
عام طاع الالاستقصاء والتحقيق والمحاكمات الواردة في قانون مكافحة الفساد في القأحكام هذا القانون، تطبق أصول 

 وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
 ص آخر لا تحول دون الملاحقة الجزائية الأذونات أو التراخيص المسبقة الملحوظة في القوانين.نخلافاً لأي  -ج
 

 المباشرة  الإخبارات والشكاوى والدعاوى  -12المادة 
انية رات والشكاوى المقدمة إلى الهيئة، كما والشكاوى والادعاءات المباشرة المقدمة من الهيئة مجتكون الإخبا -أ 

  وغير مشروطة بتأدية أية كفالة.
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 ين ليرةتخضع الادعاءات المباشرة المقدمة من المتضرر إلى القضاء المختص لكفالة مصرفية بقيمة ثلاثة ملاي -ب
ار ة تصادر لمصلحة الخزينة وتودع في صندوق خاص في وزارة العدل في حال رد الدعوى بقرار قطعي واعتبلبناني

 عاد الى المدعي.المدعي متعسفاً باستعمال الحق، وإلا فت  
التحقيق  لكل من قاضي في حال الاشتباه بأن الاموال تتعلق بإثراء غير مشروع،بالرغم من كل نص مخالف، و  -ج

 والمحكمة المختصة أن يأمر عفواً:
 

 بتجميد حسابات الموظف العمومي المعني لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد مدة مماثلة. -1
قيق وع تحبوضع إشارة على القيود والسجلات، العائدة لأموال منقولة أو غير منقولة، تفيد بأن هذه الأموال هي موض -2

ى هذه الإشارة قائمة لحين صدور حكم مبرم عن المحكمة المختصة بمنع التعقبات أو من قبل أي منهما. وتبق
 بإعلان البراءة.

جلات أو س باتخاذ إجراءات احترازية في ما يتعلق بالأموال المنقولة وغير المنقولة التي لا يوجد بشأنها أية قيود -3
 بهدف تقييد التصرف بها.

 ص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية.تخضع هذه القرارات لأصول الطعن المنصو  -4
 

 الفصل الثالث: أصول التحقيق والمحاكمات
 

 مرور الزمن -13المادة 
لعام الا يخضع جرم الإثراء غير المشروع لمرور الزمن على الدعوى العامة وعلى الدعوى المدنية لمصادرة المال 

 واسترداده.
 

 الفصل الرابع: العقوبات
 العقوبة -14المادة 

ي مرة الحد الأدنى الرسمي من ثلاث إلى سبع سنوات وبغرامة تتراوح من ثلاثين مرة إلى مائت بالحبسي عاقب  -أ
 كل من أقدم على ارتكاب جرم الإثراء غير المشروع.  للأجور

شروع إلى قضي الحكم بنشره في جريدتين محليتين، كما يقضي برد الأموال المكتسبة بطريق الإثراء غير المي -ب
 الجهات المعنية والمتضررة إن وجدت، وإلا فمصادرتها لمصلحة الخزينة.

 ند الاقتضاء يحكم بمصادرة الأموال المملوكة من ثالث بأي شكل كان مع حفظ حقوق الغير حسني النية.ع -ج
 

 تشديد العقوبة -15المادة 
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و أالعنف أو الإكراه أو التهديد أو الترغيب تشدد العقوبة من الثلث إلى النصف على كل موظف عمومي استخدم 
 صرف النفوذ أو استغلال السلطة للتأثير في إجراءات تتعلق بملاحقته أو محاكمته.

 
 

 الباب الرابع: 
 أحكام ختامية

 
 إلغاء النصوص المخالفة -16المادة  

سوم وتعديلاته، كما يظل ملغياً المر )قانون الإثراء غير المشروع(  27/12/1999تاريخ  154يلغى القانون رقم 
 14/4/1954)قانون الإثراء غير المشروع(، والقانون الصادر بتاريخ  18/2/1953تاريخ  38الاشتراعي رقم 

 أتلف)التصاريح المطلوب تقديمها من الموظفين والقائمين بخدمة عامة عن ثرواتهم(، وكل نص آخر يناقض أو لا ي
 مع أحكام هذا القانون.

 
 نفاذ القانون  -17المادة 

 يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
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 الاسباب الموجبة
 

المتعلمق بمالإثراء غيمر المشمروع، وتملاه القمانون  38رقمم  الاشتراعيصدر المرسوم  18/2/1953بتاريخ  -1
المتعلممق بوجمموب تقممديم الممموظفين والقممائمين بخدمممة عامممة التصمماريح عممن  14/4/1954الصممادر بتمماريخ 

 ثرواتهم.
 
اً بمين ممواده أبمرز مما تضممن ه المرسموم الاشمتراعي  154صمدر القمانون رقمم  27/12/1999بتاريخ  -2 ضمام 

لًا فمممي بعمممض أحكامهمممما، وعلمممى الأخمممص مممما تنممماول منهممما مفهممموم الموظمممف،  والقانونمممان السمممابقان، ومعمممد 
جمع وإلزامية تقديم تصريح ثمان، والمراجمع التمي تمودع لمديها التصماريح، وأصمول الملاحقمة والتحقيمق، والمر 

، الاقتضماءالقضائي الصالح للملاحقة أو التحقيق أو الحكمم، وتقمديم الكفالمة ممن الشماكي أو تغريممه عنمد 
 رور الزمن، ورد  المال، وتحديد الحالات التي لا تسقط فيها الملاحقة، وسواها.وم

 
مة إلمى تحمديث بعمض ممواده154بالرغم من الأحكام الجديدة التي حملها القانون رقم  -3  ، بقيت الحاجة ماس 

فممي سممبيل تسممهيل تطبيقممه، وحسممم الإشممكال حممول الطبيعممة القانونيممة لفعممل الإثممراء غيممر المشممروع، وإزالممة 
ي تكممون متأتيممة عممن التممي يمكممن أن تقممع بينممه وبممين قممانون العقوبممات، وسممد  بعممض الثغممرات التمم الازدواجيممة

 المفاهيم المعتمدة أو عن الصياغات.
 

 إن أبرز التعديلات التي طالت القانون هي على التوالي: -4
يمد بتحد الاكتفماءسقطت، في المادة الأولى، الإشارة إلى بعض مواد قانون العقوبات وتمم  بالتمالي  -أ

 واد المذكورة آنفاً.الأفعال المول دة للإثراء غير المشروع دون حصرها بما نصت عليه الم
ل  وسقطت في المادة ذاتها، الإشمارة إلمى أن الإثمراء غيمر المشمروع يمكمن أن يتحقمق ولمو لمم يشمك 

 ئياً.جرماً جزائياً، وغدا كل فعل من الأفعال المؤدية إلى الإثراء غير المشروع يشك ل جرماً جزا
 

معاقبممة علممى الإثممراء غيممر الجديممدة( أوجممب ال 3تأكيممداً علممى ذلممك، اسممتحدث نممص جديممد )المممادة   -ب
 المشروع بالحبس والغرامة.
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وتضمممن الممنص الجديممد أيضمماً أن ممما جمماء فيممه لجهممة تحديممد عقوبممة الإثممراء غيممر المشممروع لا يحممول  
منممه التمممي لا تعممالج مسمممألة اجتممماع عمممدة  205دون تطبيممق أحكمممام قممانون العقوبمممات لا سمميما الممممادة 

جنايمممات أو جمممنح وكيفيمممة الجممممع بمممين العقوبمممات المحكممموم بهممما. ويعنمممي ذلمممك أن فعمممل الإثمممراء غيمممر 
ي وع الذي بات يشك ل جرماً جزائياً في كل الأحموال، ت نمزل بفاعلمه العقوبمة المنصموص عليهما فمالمشر 

ثلًا( المممادة الثالثممة الجديممدة، وإذا نممتج عممن فعممل ي عاقممب عليممه القممانون بعقوبممة أشممد  )عقوبممة الجنايممة ممم
 من قانون العقوبات. 205فتطبق أحكام المادة 

 
راعاة الحصمانات المنصموص عليهما فمي الدسمتور دون عالج وجوب م جرى توضيح النص الذي -ج

 سواها، مما يؤكد علمى أن سمائر الحصمانات أو آليمة الأذونمات لا تحمول دون الملاحقمة الجزائيمة أممام
 الجديدة(. 9المرجع المختص، مع مراعاة الحصانات الدستورية كما سبق البيان )المادة 

 
وجمموب تطبيمق قمانون العقوبممات فمي حمالات تحقيممق  الجديممدة( الإشمارة إلمى 10غيمت )فمي الممادة أل -د

ع الإثراء غير المشروع نتيجة جرم جزائمي، انسمجاماً ممع مما ألغمي فمي الممادة الأولمى لهمذه الجهمة. ومم
 المادة الثالثة المستحدثة.

 
لآليممة المشممترطة لتحريممك دعمموى الحممق العممام، وذلممك يحصممل إممما مممن قبممل الشمماكي تممم  توضمميح ا -و

فممي بيممروت أو إلممى قاضممي التحقيمممق  الاسممتئنافيالمتضممرر بشممكوى خطيممة مقدمممة إلممى النائممب العممام 
 الأول فيها، وإما تلقائياً من قبل النائب العام.

ا بالشممكوى تسممهيلًا للملاحقممة دون إغفممال هممذا وقممد ل حممظ كممذلك تخفمميض الكفالممة الواجممب إرفاقهمم 
 وجوب المحافظة على حرمة الأوضاع الشخصية.

 
بمين عممدم سممقوط الملاحقمة بجممرم الإثمراء غيممر المشممروع عنمد الاسممتقالة أو الصممرف  جمرى التمييممز -ز

صمنفة من الخدمة أو التقاعد، وعند حل  الشركة أو الهيئة المعنوية، وبمين حالمة الوفماة التمي لمم تعمد م
 مع حالات عدم سقوط الملاحقة. وصار ممكناً فقط مطالبة الورثة أو الموصمى لهمم بمرد  الممال العمام

 الجديدة(. 12في حدود ما آل إليهم من التركة )المادة 
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لمشكو منه الذي صدر لصالحه قرار بمنمع المحاكممة عنمه أو بمإعلان براءتمه أو اح فظت حقوق  -ح

ضمد الشماكي، وثانيهمما طلمب  بمالافتراء الادعماءي خيمارين: أحمدهما بإبطال التعقبات في حقه، وأعطم
الجمنح فمي بيمروت وذلمك خملال سمتة أشمهر  اسمتئنافإلزام الشاكي ببدل العطل والضرر أمام محكمة 

 من تاريخ صدور أحد القرارات المذكورة إذا لجأ إلى خيار طلب العطل والضرر.
 

 ممايتي مليمون ليمرة لبنانيمة فضملًا عمن العطمل والضمرر.وسقطت بالتالي إمكانية تغمريم الشماكي بمبلمغ 
وفممي ذلممك ممما يحفممظ حقمموق المشممكو منممه وممما لا يحممول دون إقممدام الشمماكي علممى تقممديم شممكواه بسممبب 

 الغرامة الملحوظة.
 

 وعليه، نتقدم باقتراح القانون هذا إلى المجلس النيابي الكريم آملين مناقشته وإقراره.
 
 
  

 
 

 


